كان كلامنا المتقدم في استصحاب القسم الثاني من الكلي، وقلنا: إن القسم الأول لا إشكال في جريان الاستصحاب فيه، الإشكال في القسم الثاني، ومثاله الواضح كما قلنا: البق والفيل، وله أمثلة طبعاً في الشريعة، مثل البلل المتردد بين كونه بولاً أو منياً، الصلاة يوم الجمعة، إن كانت صلاة جمعة فقد ارتفعت مثلاً بمضي ساعة، وإن كانت صلاة ظهر فهي باقية إلى الغروب، وهناك أمثلة أخرى، لكن نحن نجيء به بالبق والفيل لكون المسألة أوضح تصير، واضح بعد ما فيه أوضح من الفيل...
فقلنا هكذا: إذا تردد الحيوان أو تيقنا بوجود طبيعي الحيوان في الدار، وشككنا في أنه إن كان البق فقد ارتفع، أو الفيل فهو باق، فهل يصح لنا استصحاب الكلي أم لا؟ مرة علينا الإشكال نمرة واحد، وكان خلاصة الإشكال المتقدم كالتالي: نحن نشك، أو لا يقين لنا بحدوثه، أي الكلي، في ضمن الفرد الطويل، الفيل، لماذا؟ لوجود اتحاد بين الكلي وفرده، لأن كلامنا في الكلي الطبيعي، ثم أجبنا عن هذا الإشكال بالإجابة التالية: صحيح أنه هناك اتحاد بين الكلي وفرده، لكننا لا نجري الاستصحاب بلحاظ المشخصات الفردية، وإنما نجري الاستصحاب بلحاظ طبيعي الحيوان، ولذلك قلنا: تتم أركان الاستصحاب، يقين سابق بوجود طبيعي الحيوان، وشك لاحق بارتفاعه، لأنه إن كان في ضمن الفرد فقد ارتفع، أو في ضمن الفيل فهو باق، إذن الإشكال هذا الذي بالأمس، دفعناه بالإجابة السابقة...

إشكالنا نمرة اثنين اليوم، اليوم نتحدث عن الإشكال رقم اثنين...

هذا الإشكال رقم اثنين كالتالي: مر علينا أن الاستصحاب السببي حاكم على الاستصحاب المسببي، ونسأل نحن: من أين جاءنا الكلي؟ من الفرد، كلية الكلي من أين جاءت؟ من وجود الفرد، الذي هو في الحقيقة طويل العمر، الفيل، فنقول هكذا: نستطيع أن نستصحب عدم كون الداخل في الغرفة فيلاً، استصحاب هذا سببي، ويصير حاكماً، لأن البق قلنا خلاص مات، انتهى، خرج عن طرفي المعادلة، يبقى هذا الفيل، الأصل عدم دخوله، فماذا يصير؟ يعني راح ينتفي باستصحاب عدم الفيل كفرد ينتفي الكلي، الذي هو مسبب عنه، لأنا قلنا إن الكلي الطبيعي إنما يوجد بوجود فرده، فإذن كيف تقولون: إن استصحاب الكلي في القسم الثاني جارٍ، والحال عندنا حكومة تنفي، نافية لبقاء الكلي في ضمن استصحاب الفرد الطويل...

والجواب: من قال لك إننا، الكلي مسبب عن الفرد الطويل، هذا نحن ما نقبله، نحن الكلي الذي لدينا يقين به سابقاً كان عندنا يقين به أنه إما في ضمن البق أو الفيل، الآن التردد، التردد من أين جاء؟ من الفرد الطويل، فأنت تتكلم عن هذا التردد، تريد تزيل التردد، ونحن كلامنا في الكلي، يكون ننتبه، الكلي لم يحدث عن الفيل، وإنما الفيل أحد الفردين، فنقول نحن لدينا يقين بطبيعي الحيوان، وشك في بقائه، ناتج، الشك من أين جاء؟ من فردية الفرد، فأنت خلطت بين المشخصات الفردية وبين الكلي الذي ترتب على التردد بين طويل العمر وقصير العمر، ومن الواضح البين أو من البين الواضح وجود فرق فارق بين الأمرين، يعني الخلاصة، أن الكلي ليس بمسبب عن طويل العمر، وليس طويل العمر هو سبب لحدوث الكلي، حدوث الكلي كان إما لهذا الفرد قصير العمر أو لذلك الفرد طويل العمر، الآن الشك هو المسبب عن طويل العمر، وأنت جاي تخلط بين الشك المسبب وبين وجود الكلي، تقول وجود الكلي نتج عنه هذا...

طبقوا هذا، لأن عندنا إشكال نمرة اثنين أونمرة ثلاثة، راح يجيء نمرة ثلاثة، نمرة اثنين بالنسبة لليوم، كما لايخفى، لكن لا بأس الأرقام هم مهمة، يعني هو هذا إشكال صحيح ثلاثة، لكن بالنسبة لليوم سيصير ثانياً يعني، راح يجيؤنا إشكال آخر خلنا نعبر، يعني الجواب الثاني راح يجيؤنا، الإجاب الثانية...

ثانيها: أن الشك في بقاء الكلي، لما كان مسبباً عن الشك في حدوث الفرد الطويل، قولوا الفيل، أو الذي قلنا مثلاً الجنابة، هذا الفرد الطويل، صلاة الظهر، الفرد الطويل، كان استصحاب عدم حدوث الفرد المذكور حاكماً على استصحاب الكلي، ومانعاً من ترتب العمل عليه، عرفنا، لأنه إذا استصحبنا عدم وجود الفيل، أو عدم دخول الفيل، معناه أن الكلي هذا المسبب، استصحاب عدم السبب نتيجته عدم وجود المسبب، عدم وجود الأثر المترتب عليه، ويدفع هذا الإشكال ببعض الإجابات أو الأجوبة، أولاً: بأن الشك في بقاء الكلي لم ينشأ من الشك في حدوث الفرد الطويل فقط، بل هو ناشئ من التردد بين كون الحادث هو الطويل أو القصير، وارتفاع الكلي يلازم لحدوثه في ضمن القصير، الارتفاع ملازم لحدوثه في ضمن البق، حيث يرتفع الكلي بارتفاعه، الكلي الخاص، الذي جاء من أين؟ من البق، لكن الكلي لا يرتفع إذا كان مردداً بين الأثنين، كما قلنا...

وبقاؤه ملازم لحدوثه في ضمن الطويل، حيث يبقى ببقائه، ولا أصل يعين أحدهما، وأصالة عدم حدوث الفرد الطويل، إذا تقول: نحن نستطيع أن نجري أصالة عدم حدوث الفيل، وبالتالي ذاك ارتفع بالوجدان، لأنه بق، وهذا بحكومة الأصل السببي، نقول لك: لا، أصلاً أصالة عدم حدوث الفرد الطويل معارضة بأصالة عدم حدوث الفرد القصير، وإذا تعارضا تساقطا، فماذا يبقى؟ تعارضا وتساقطا بلحاظ المشخصات الفردية، يبقى الكلي ليس له معارض، الذي هو أمس قلنا المعرى، المجرد عن المشخصات والخصائص الفردية...

وأصالة عدم حدوث الفرد الطويل معارضة لأصالة عدم حدوث الفرد القصير، بالإضافة إلى اللازم المذكور وهو بقاء الكلي وارتفاعه وإن فرض عدم تعارضهما بالإضافة إلى أثر كل منهما المختص به، ولو لعدم الأثر لأحدهما، كما هو واضح...

وإن افترضنا عدم تعارضهما بالإضافة إلى أثر كل منهما المختص، بلحاظ أثر كل منهما واضح، لا يتعارضان، نحن الكلام أين؟ بلحاظ الآثار المشتركة، نقول أصالة عدم أحدهما تعارض أصالة عدم الآخر، ولو لعدم الأثر لأحدهما، وبعد تساقط الأصلين بالإضافة إلى اللازم المذكور يتعين الرجوع إلى استصحاب الكلي للأصل الجاري المحرز لبقاء الكلي...

إن قلت: لدي طريق آخر أثبت به جريان الأصل، أصالة عدم حدوث الكلي بلحاظ الفرد الطويل، أو سموها الأصل الفيلي، لأنه الفيل، نستطيع أن نجري الأصل الفيلي بالاختصار، الفرد الطويل، لماذا؟ لأن الفرد البقي نعلم بخروجه عن محل الابتلاء، فكيف نستطيع أن نقول يتعارض الأصلان بلحاظ الخصائص الفردية ويسقط كل منهما الآخر ويبقى الأصل الجاري في الكلي؟
انظر ماذا يقول الماتن...

ودعوى أن أصالة عدم حدوث الفرد القصير لاتجري لخروجه عن محل الابتلاء، وفرض العلم بارتفاعه على تقدير حدوثه فلا يكون هناك تعارض بين أصالة عدم الفرد الطويل مع أصالة عدم الفرد القصير، هذه الدعوى مدفوعة، كيف مدفوعة؟ يقول شوف اشلون ندفعها...

لأن خروج الفرد القصير عن الابتلاء، بأي معنى؟ ليس بلحاظ الكلية، وإنما بلحاظ المشخصات الفردية، لأنا قلنا الكلي بلحاظ كليته قد حدث إما في ضمن هذا الفرد أو في ضمن ذلك الفرد، ونحن كلامنا أين؟ كلامنا بلحاظ الكلي المعرى عن خصائصه الفردية، واضح صار لنا، فإذا قلت: إن ذاك خرج عن طرفي المعادلة، وبالتالي لا نستطيع أن نجري الأصلين كي يتعارضا ويتساقطا، قلنا هذا خرج بأي شيء؟ بلحاظ الخصائص الفردية، ونحن كلامنا ليس بلحاظ الخصائص الفردية كي يقال بخروج الأصل الجاري بلحاظ الفرد البقي، قصير العمر، واضح لنا الفكرة؟

مدفوعة: بأن خروج الفرد القصير عن الابتلاء بالإضافة إلى آثاره المختصة به لا تنافي كونه مورداً للابتلاء بالإضافة إلى اللازم المذكور، وهو بقاء الكلي، بنحو يصلح لمعارضة الأصل الجاري في الفرد الطويل، لأن الكلي قلنا نحن ما ندري من أين حدث، لعله حدث من، كلية الكلي حدثت بلحاظ الفرد القصير، أو حدثت بلحاظ الفرد الطويل، وبالتالي: ويمنع من حكومته على الأصل الجاري في الكلي، يعني يصير ماذا؟ بلحاظ هذا الأثر المشترك يجريان، يتعارضان، يتساقطان، فيبقى الأصل الجاري في الكلي، أنه باق، كلي حتماً حدث، لكن بلحاظ المشخصات الفردية، تساقطا، لا شأن لنا بهما.

شوف الإجابة نمرة اثنين، وهذه أيضاً إجابة دقيقة، خلاصتها كالتالي: خلنا نقرأ ونطبق، لأن الروح هي في الحقيقة واحدة للإجابات المتعددة، لكن من باب ماذا؟ عباراتنا شتى وحسنك واحد، وكل إلى ذاك الجمال يشير، يعني في بعض، إن لم تكن هي فتتقاطع معها، تلتقي معها في بعض الخطوط العريضة...

وثانياً: بأن الفرد والكلي يتحدان حقيقة، ويختلفان عنواناً، وليس مجرى الأصل في كل منهما إلا ملازماً لمجرى الأصل في الآخر، من دون سببية بينهما تقتضي حكومة الأصل الجاري في الفرد على الأصل الجاري في الكلي، يعني ماذا يقول؟ نحن خلنا نجيب الأصل السببي والأصل المسببي، نحن ماذا قلنا؟ عندنا ثوب نجس، وعندنا ماء كان طاهراً، ثم شككنا في نجاسته، لاحتمال أنه مثلاً زالت كريته، قل، قلنا: إستصحاب الكرية يثبت طهارة الماء، ولايجري استصحاب نجاسة الثوب ليثبت نجاسة الماء، لماذا؟ لأنه قلنا استصحاب الكرية أصل سببي بلحاظ الطهارة، الطهارة مسببة، طهارة الثوب مسببة عن بقاء الكرية للماء، فبالتالي إذا أجرينا استصحاب الكلية طهر الثوب، أو حكمنا بطهارة الثوب وزوال النجاسة، تعال إلى هنا، نحن في الحقيقة هنا تلازم بين الكلي وبين الفيل، في الحقيقة ما عندنا أصل سببي وأصل مسببي، عندنا تلازم بين أمرين، حتى تقول أنا أستطيع أن أجري الأصل السببي ليرتفع به الأصل المسببي، هنا ما فيه ثوب نجس وكان عندنا مجرى له، يعني نحن شككنا أنه طهر بانغماسه في الماء الكر أو لا, فتقول أنه مثلاً الطهارة للثوب مسببة عن استصحاب الكرية، وأحدهما سببي والآخر مسببي، هنا تلازم أصلاً، فأنت خلطت بين تلازم الشيئين والأصل السببي والأصل المسببي، يقول ليس هذا مورد لجريان الأصل السببي مع الأصل المسببي، كي يقال بأن جريان الأصل السببي يعني استصحاب عدم تحقق الكلي في ضمن الفيل يطير، يزيل كلية الكلي الطبيعي، فكيف نستصحب، لأنه إن كان حدث في ضمن البق فقد ارتفع، وباستصحاب عدم حدوثه في ضمن الفيل راح يزول استصحاب بقاء الكلي، يقول: هذا تلازم بينهما، ليس أصلاً سببيا وأصل...

وثانياً: بأن الفرد والكلي يتحدان حقيقة، ويختلفان في العنوان، وليس مجرى الأصل في كل منهما إلا ملازماً لمجرى الأصل في الآخر، من دون سببية بينهما تقتضي حكومة الأصل الجاري في الفرد على الأصل الجاري في الكلي، بل يعمل بكل منهما في مورده، يعني إذا كان هناك أثر مترتب على كلية الكلي أجرينا الاستصحاب، أثر مترتب على الخصائص الفردية للفيل، أجرينا الاستصحاب بلحاظ الخصائص الفردية للفيل، وبما أن هناك اختلافاً بين كلية الكلي، الذي قلنا إما أن يحدث من البق أو الفيل، وبين الخصائص الفردية المشخصة للفيل، فأحدهما فقط يتلازم مع الآخر، وليس أنه أحدهما بجريانه نستطيع أن ننفي الآخر، الذي قلنا في الروح يرجع إلى الإجابة الأولى، يعني بعبارة أخرى بأن كلية الكلي ليست مسببة عن فردية الفيل، واضحة الفكرة لنا؟ 

ولذلك يقول: تقتضي حكومة الأصل الجاري في الفرد على الأصل الجاري في الكلي، بل يعمل في كل منهما في مورده بالإضافة إلى خصوص أثره لو كان له أثر، كما هو الحال في سائر الموارد التي يكون مقتضى الأصل التفكيك بين المتلازمين من دون أن يكون سببية بينهما، نحن نفكك بين الأشياء المتلازمة، ما نقول لأن هذا إذا هذا فيه تلازم بينهما بعد الآثار المترتبة على هذا لا تجري إلا بوجود الآثار المترتبة على ذاك، لوجود التلازم، لا، نحن نفكك في الآثار بين المتلازمين، كما مر علينا في بعض مباحث الاستصحاب في هذا الشأن...

وثالثاً....

عرفنا اشلون الإجابة رقم اثنين تتقاطع مع الإجابة رقم واحد؟ رقم واحد اليوم طبعاً لا يخفى عليكم، وإلا قولوا رقم اثنين: الإجابة رقم ثلاثة تتقاطع مع الإجابة رقم اثنين بلحاظ الأرقام، زماني ورقمي، الذي تختارون بكيفكم...

...

إيه بس هو إشكال بلحاظ أنه رقم اثنين، ثلاثة نعم، طبعاً هو كلا، لكن هذه إجابة يعني...

وثالثاً: بأن مجرد السببية بين مجرى الأصلين لاتكفي في حكومة أحدهما على الآخر ما لم تكن شرعية، نحن نعرف أنه الكرية سبب لطهارة الثوب النجس، والشارع جعلها سبباً، جعل هذا، يعني لو كان هذا الماء قليلاً لانفعل بنجاسة الثوب، الذي كان نجسا، والآن نقول: طيب، نستطيع أن نجري الاستصحابين؟ نقول بما أن نحن ما ندري، فيبقى الثوب على نجاسته والماء على طهارته، ما تنجس، نقول ما نقدر نجري هذا، لماذا؟ لأن الشارع قد جعل كرية... سبباً للآخر، أما هنا ما فيه سببية شرعية، هنا فيه تقدم رتبي إذا صح التعبير، الذي قلنا تلازم بنظر العقل، أحدهما صح بنظر العقل أن كلية الكلي أمر منتزع انتزاعاً من الفرد، لكن ما فيه سببية شرعية حتى نقول إنه بجريان عدم وجود الفيل، أو دخول الفيل إلى الغرفة نستصحب عدم بقاء الكلي، لا نستصحب نقول الكلي المشكوك، نقول الأصل أنه لم يحدث، ما فيه كلية...

...

ما تكفي في المقام، هذا الانتزاع لا يكفي، لأنه هو في الحقيقة ليس سبباً، إذا قلنا كذا، لأن نحن آمنا إنه إما ناتج من هذا أو ناتج من ذاك، فأنت جاي تقول إنه إن كان في ضمن قصير العمر فقد ارتفع، وإن كان في ضمن طويل العمر فبالاستصحاب نقول رفعناه، وبضم أحدهما، كما راح يجيؤنا في رقم ثلاثة، بضم الوجدان إلى الأصل...
....

نعم منتزع، سببية عقلية بلحاظ الفرد، لكن نحن قلنا مردد بينه وبين الفرد القصير، فأنت جعلته أنه هذا السبب المحض...

وثالثاً: بأن مجرد السببية بين مجرى الأصلين لا تكفي في حكومة أحدهما على الآخر ما لم تكن شرعية، ومن الظاهر أن السببية بين الفرد والكلي لو تمت ليست شرعية بل خارجية، وحكومة الأصل السببي في مثل ذلك تبتني على الأصل المثبت الذي قلنا ليس بحجة، يعني هذه لازم عقلي، كما تقدم التنبيه عليه في الجملة، في الاستدلال على عدم حجية الأصل المثبت بوجود تعارض في جانب الثابت والمثبت، فراجع وتأمل.

ثالثها...

الآن عرفنا اشلون تتقاطع الأجوبة؟ يعني كل الأجوبة نحن نريد نثبت حيثية إذا ترون فيها، ماذا نريد  الحيثية التي نريد نثبتها؟ أن الكلي غير ناتج عن الفيل، الكلي ناتج عن التردد بينهما، وأنتم تريدون بزوال الفيل تثبتون زوال الكلي، وتجرون الأصل في عدم تحقق الكلي بلحاظ الفيل، نحن نقول لكم: هذا لا يجري، إما يكون أصلاً مثبتاً، وهو ليس بحجة، أو أصلاً لا نسلم أن هذا فيه سببية ومسببية، لأن السببية والمسببية هذا أمران شرعيان...

ثالثها: أن وجود الكلي لما كان بوجود فرد من أفراده، هذا واضح، الكلي يوجد بوجود أحد أفراده، لكن متى ينعدم؟ بانعدام جميع أفراده، جميع وجملة أفراده، لما كان بوجود فرد من أفراده كان عدم الكلي بعدم تمام أفراده، وإذا علمنا بعدم جميع أفراد الكلي غير الطويل فبضميمة أصالة عدم الفرد الطويل، وهذا قلنا توه مرّ علينا، نضم الأصل إلى الوجدان، وقلنا هذا يجري، ولا يرجع إلى بعض انحاء الاستصحاب التي يرد عليها إشكال، توه مر علينا قبل كم درس...

فبضميمة أصالة عدم الفرد الطويل نحرز عدم الكلي، كما في سائر موارد انضمام الأصل للوجدان، يقول هذا في الحقيقة ليس إشكالاً أصلاً، عرفنا اشلون مو إشكال؟ لأنه يقول هذا نفس الكلام السابق سويتم له بتعبيرنا الحديث قص ولصق جديد، بس غيرتم العبارة، خلنا نشوف اشلون...

أنتم قلتم في السابق: نستطيع أن نجري الأصل السببي ونحكم بعدم وجود الكلي، ونحن ماذا رددنا عليكم؟ بأن الكلي ليس بموجود بلحاظ هذا الفرد الطويل العمر حتى يكون انتفاؤه بانتفاء الطويل، حدوثه غير موجود بلحاظ الطويل، حتى تلزمونا بهذا اللازم، نحن قلنا حدوثه لأنه نتيقن بحدوثه، لأنه إن كان في ضمن الفرد القصير فهو يقين، أو في ضمن الفرد الطويل، فعندنا يقين، لكن يقيننا هذا ما ندري من أين منشأه، نجهل المنشأ، فأنتم ماذا تريدون تقولون لنا؟ تقولون لنا إنه الآن ارتفع الكلي، لأنه إن كان في ضمن القصير، مات البق، وإن كان الطويل، الأصل عدم حدوثه، ماذا نقول لكم؟ في الحقيقة أنتم لا تريدون، تريدون تقولون لنا: الأصل أنه أصلاً لا يقين بحدوث الكلي، لأنه انتفاء الكلي هذا مؤدى كلامكم ينفي أصلا وجود الكلي من الأصل، لا يزيل التردد فقط بالبقاء، بل ينفيه، لأنه نحن ما عندنا أيضاً حدوث كلي ناتج من البق وحده، حتى تقولون ننفيه، حدوث كلي مردد بين الفيل والبق، فأنتم الآن تقولون: باستصحاب عدم الفيل، يعني أنه دخل الغرفة، وضم الارتفاع الوجداني لموت البق، لا كلي، أي لا يوجد كلي لدينا أو عندنا، يعني مثل ما قلنا الآن مثلاً: باستصحاب عدم الجنابة، لو تردد البلل بين أن يكون بولاً، القصير، أنا الآن توضأت، ارتفع الوضوء، يعني الحدث ارتفع إن كان في ضمن البول، أو هو باقي إن كان في ضمن الجنابة، الذي قلنا مثالها الشرعي، الذي قلنا هذا أوضح، الفيل أوضح، أنا ما أقدر أقول إن الحدث جاء من أين؟ من الجنابة، حتى أقول الأصل أني لم أجنب، لأني أصلاً أنا عندي كلي الحدث، ليس عندي الحدث الخاص حتى تقول هو ارتفع بسبب أصالة عدم تحقق الجنابة من لدني، واضحة لنا الفكرة؟ يعني الجذر المشترك بين الأجوبة المتقدمة أن من يريد أن يرفع الكلي يريد يرفعه بسبب عدم تحققه بلحاظ الفيل، ونحن ماذا نقول له؟ نقوله: نحن أصلاً ما ندري أنه تحقق بلحاظ الفيل أو البق، ما ندري أنه تحقق بلحاظ الجنابة أو البول، أو في مثال الصلاة لا ندري أنها صلاة جمعة فتكون ارتفعت، أو صلاة ظهر فهي باقية إلى الغروب مثلاً...
ثالثها: أن وجود الكلي لما كان بوجود فرد من أفراده كان عدمه بعدم تمام الأفراد، فإذا علمنا بعدم جميع أفراد الكلي غير الطويل، هذا تيقنا الآن، إذن لا يوجد كلي، لأن البق مات، انتهى، له ساعات محددة أو أيام محدودة فيموت، ينتهي، ثم نقول: وبضميمة أصالة عدم الفرد الطويل، عدم الجنابة، عدم الفيل، يحرز عدم الكلي، كما في سائر موارد انضمام الأصل للوجدان، ويظهر الجواب عن هذا الإشكال بما تقدم، من عدم الترتب الخارجي بين وجود الفرد والكلي، ليس الكلي حدث من الفرد الطويل حتى تقول هو مترتب عليه، فبارتفاعه، بجريان أصالة عدم تحققه ننفي الكلي، لو كان الأمر كما تقولون لكان كلامكم في محله، لكن هذا غير ثابت، لأن النظر لديكم ينصب على أن الكلي لم يحدث إلا في ضمن الفرد الطويل العمر، وهذا لم يقله من يدعي وجود الكلي بلحاظ تحققه بلحاظ أحد فرديه...

ويظهر الجواب عنه بما تقدم، أو مما تقدم من عدم الترتب الخارجي بين وجود الفرد والكلي، فضلاً عن الشرعي، فإحراز عدم الفرد بالأصل، احراز عدم الفيل، الأصل أنه ما تحقق فيل، لا نستطيع أن نحرز به عدم تحقق الكلي، لأنه قلنا الكلي من أين جاء؟ من أحد الفردين، وأنت الآن تريد تنفي أحد الفردين، نعم تقول لي: أستطيع أن أثبت به عدم تحقق الكلي بناءً على أن اللازم العقلي أن هذا الكلي لم يحدث، أقول اللازم العقلي مر عندنا أنه غير حجة...

بل لايبعد رجوع هذا الوجه إلى الوجه السابق، عرفنا اشلون لا يبعد؟ بل الماتن يدعي أنه هو هو، ضرورة أن مبنى حكومة استصجاب عدم الفرد الطويل، على استصحاب الكلي بالوجه السابق، إش يبتني عليه؟ يبتني على انضمامه لإحراز عدم بقية الأفراد بالوجدان، لأن ذيك انتفت، وإلا اشلون، فيعني يقول في الحقيقة هذا الشق أو هذا الوجه يرجع إلى الوجه الأول، فعد هذا الوجه، عده وجهاً آخرا في قبال ما تقدم لا يخلو عن إشكال فلاحظ...

بهذا نكتفي...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
